
 لندن – تلقت الأوساط البريطانية إعلان 
رئيــــس الــــوزراء بوريس جونســــون عزم 
حكومته القيــــام بمراجعة لجميع جوانب 
عــــدم المســــاواة فــــي البــــلاد بالكثيــــر من 
التشــــكيك والانتقاد حيث لا ترى فيها نية 
حقيقية لإحــــداث التغيير وتعتبرها مجرد 
مبــــادرة تهدف لتهدئــــة المحتجين وتأخير 

إقرار الإجراءات الحقيقية والفورية.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريــــس جونســــون، الاثنــــين، مراجعــــة 
حكومية بشأن ”جميع أوجه عدم المساواة“ 
فــــي أعقــــاب موجــــة مــــن الاحتجاجــــات 

المناهضة للعنصرية في بريطانيا.
وقبــــل يوم، قــــال جونســــون إن لجنة 
مشــــكّلة من مختلف الــــوكالات الحكومية 
ســــتبحث مســــألة العنصرية والتفاوتات 
التــــي تشــــعر بهــــا الأقليــــات العرقية في 
التعليــــم والصحة ونظام العدالة وذلك في 

أعقاب احتجاجات ”حياة السود مهمة“.
وقال جونســــون إنــــه لا يمكنه تجاهل 
قوة المشــــاعر التي أبداها عشــــرات الآلاف 
ممــــن تظاهــــروا فــــي مــــدن بريطانية في 
أعقاب الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف 
الشــــرطة في الولايات المتحــــدة. وأضاف 
”مــــا أريد حقــــا أن أفعله كرئيــــس للوزراء 
هو تغيير لغة الخطــــاب حتى نتوقف عن 

الإحساس بمشاعر الضحية والتمييز“.
وتابــــع ”نتوقف عــــن التمييز ونقضي 
على العنصرية.. لكن هذا لن يكون ســــهلا. 

ســــيتعين علينــــا التدبــــر بــــكل عناية في 
اللذين  الحقيقيــــين  والتمييز  العنصريــــة 

يواجههما الناس“.
لكـــن تصريحـــات جونســـون قوبلت 
بانتقادات شـــديدة حيث يـــرى مناهضو 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي أن إعـــلان 
عـــدم  لمناحـــي  الحكوميـــة  المراجعـــة 
المســـاواة لا تعكـــس رغبـــة حقيقيـــة في 
إحـــداث التغيير الفعلـــي والفوري في ما 
يتعلق بالعنصرية، مطالبين بتشـــريعات 

وإجراءات حقيقية.

وقال سايمون وولي، كبير مستشاري 
وحـــدة تفاوتـــات الأجنـــاس بالحكومـــة 
البريطانيـــة، إن حديـــث جونســـون عن 
الشـــعور بإحســـاس الضحية ”غير مفيد 

بكل صراحة“.
وقال، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســـي)، ”العظمـــة فـــي بريطانيا 
العظمى تســـتند على الرق والاستعمار. 

وإرثها هو ما نعيش معه اليوم“.
وكتب جونســـون فـــي صحيفة ديلي 
تيليغـــراف، الاثنين، إنـــه تم إحراز ”تقدم 

فـــي معالجـــة العنصريـــة ”لكن  هائـــل“ 
هناك الكثيـــر الذي يتعين علينا القيام به 

وسنقوم به“.
وأوضح أنـــه ”حان الوقـــت أن تنظر 
لجنة حكومية مشتركة في جميع جوانب 
عدم المساواة، في التوظيف والمحصلاّت 
الصحيـــة والأكاديميـــة وجميـــع مناحي 

الحياة الأخرى“.
وهـــزّت بريطانيـــا تظاهـــرات ضـــد 
التمييز العنصري، تخللت بعضها أعمال 
عنف، في أعقاب وفاة الأميركي الأعزل من 
أصول أفريقية جورج فلويد أثناء توقيفه 

من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.
وقـــال جونســـون، فـــي مقابلـــة، إنه 
يســـعى إلـــى ”تغييـــر الروايـــة لنوقـــف 
الشـــعور بـــالأذى والتمييـــز“. وأضـــاف 
”نوقف التمييز ونقضـــي على العنصرية 

ويبدأ لدينا شعور بتوقع النجاح“.
لكـــن وزير العـــدل في حكومـــة الظل 
التابعة لحـــزب العمال المعـــارض ديفيد 
لامي قـــال إن عدم وجود تفاصيل بشـــأن 
المراجعة الجديدة يشـــير إلى أنها ”كتبت 
على ظهـــر عبوة (ســـجائر) أمس لتهدئة 

احتجاجات (حركة) حياة السود تهم“.
وقـــال إن الحكومة يجب أن تركز على 
تنفيذ توصيـــات العديد مـــن المراجعات 
التي أنجزت بالفعل، بما في ذلك مراجعة 
مـــن قبل لامي نفســـه بشـــأن التمييز في 

العدالة الجنائية.
وناشـــد لامـــي رئيـــس الـــوزراء، في 
مقابلـــة مع إذاعـــة بي.بي.ســـي، ”امض 
قدما فـــي العمل والتشـــريع والتحرك!“. 
وأضاف ”لا يلعب الســـود دور الضحية، 
كما يشـــير بوريس، إنهـــم يحتجون على 
وجـــه التحديد لأن وقـــت المراجعة انتهى 

ووقت العمل حان“.
وخلال مظاهـــرة مناهضة للعنصرية 
في مدينة بريســـتول، أسقط المتظاهرون 

إدوارد  المحلـــي  الرقيـــق  تاجـــر  تمثـــال 
كولســـتون. وفي لندن، تم تشـــويه تمثال 
رئيـــس الـــوزراء إبـــان الحـــرب العالمية 

الثانية ونستون تشرشل.
كولســـتون  تمثـــال  إســـقاط  ودفـــع 
المؤسســـات في جميع أنحاء البلاد لإزالة 
أو مراجعـــة النصـــب التذكارية المرتبطة 

بالماضي الاستعماري البريطاني.
وقال ريمي جوزيف ساليسبري، عالم 
اجتماع متخصص فـــي الأعراق بجامعة 
مانشســـتر، ”أعتقـــد أن المتظاهريـــن في 
بريســـتول قد قامـــوا بســـابقة يجب أن 
تجعلنا نشكك في فهمنا للتاريخ، وكيفية 
الربط بـــين آثارنا وهندســـتنا المعمارية 

وبين الاستعمار“.
وأكد ساليســـبري ”لقـــد أثلج صدري 
رؤية أعداد الشباب المشاركين، ويبدو أن 
هذه الاحتجاجات قد تعمل على تشـــجيع 

جيل جديد من النشطاء“.
من جهتها، ترى جاكلين جينكينسون، 
وهـــي مؤرخـــة بجامعـــة ســـتيرلنغ في 
اســـكتلندا، أن ثمة نقلـــة نوعية محتملة 
ناتجـــة عـــن الاحتجاجـــات. وقالـــت ”إن 
التصـــرف المباشـــر الـــذي تم مـــع تمثال 
إدوارد كولســـتون، والدعـــوة مـــن أجـــل 
اتخاذ إجراءات بشـــأن التماثيل الأخرى، 
يمثـــل تحديـــا للروايـــة المقبولـــة وغير 
المتغيـــرة علـــى نطـــاق واســـع، للماضي 

الإمبراطوري ببريطانيا“.
وأوضحـــت أن التحـــدي الرئيســـي 
للإمبراطوريـــة البريطانيـــة منـــذ أواخر 
القرن التاسع عشـــر وحتى أواخر القرن 
العشـــرين، جـــاء مـــن ”شـــعوب واقعـــة 
تحت الحكم الاســـتعماري، تســـعى إلى 
الحكـــم الذاتـــي والاســـتقلال“، مدعومة 
جزئيا من جانب ”سياســـيين وناشـــطين 
ينتمون لليســـار في المعترك السياســـي 

البريطاني“.

 فيينــا – يثير رفض إيـــران المتواصل 
السماح بعمليات تفتيش لموقعين يشتبه 
بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشـــطة 
نووية غيـــر معلنة، توترا فـــي علاقاتها 
مـــع الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية التي 
دعتها مجددا الاثنين إلى التعاون لتفادي 

تصعيد في هذا الملف. 
الوكالة  أصدرتهمـــا  تقريـــران  وأثار 
الدوليـــة للطاقة الذرية فـــي أوائل يونيو 
مخاوف بشأن مســـتقبل الاتفاق النووي 
المبـــرم عـــام 2015 بـــين إيـــران والـــدول 
الســـت الكبرى والمهدد بالانهيار منذ أن 
انســـحبت منه الولايات المتحدة بشـــكل 

أحادي عام 2018.  
والتقريـــران محـــور اجتمـــاع يعقده 
مجلس حـــكام وكالة الطاقـــة الذرية هذا 
الأسبوع وسيجري بشكل استثنائي عبر 
الفيديو.  وفي وثيقة أولى، تشير الوكالة 
إلى عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها 
إليها قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات 
بشأن المواد والأنشـــطة النووية التي لم 
تفصح عنها الجمهورية الإســـلامية في 

مطلع سنوات الألفين. 
 وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
اهتماما بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، 
وطلبت في يناير معاينة اثنين منها دون 
أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن. 
 وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس 
الحكام، صبـــاح الاثنين، دعا المدير العام 
لوكالـــة الطاقة الذرية رافاييل غروســـي 
مجـــددا ”إيـــران إلـــى التعـــاون الفوري 

والتام مـــع الوكالة، ولاســـيما من خلال 
الســـماح ســـريعا بالوصول إلى المواقع 

التي ذكرناها“. 
 وقـــد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها 
عمليـــات التفتيش بموجب قـــرار يصدر 
هذا الأسبوع ويذكر هذا البلد بواجباته.  
وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود 
آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة 

بحق إيران إلى العام 2012. 
وصـــدور قرار فـــي المرحلـــة الراهنة 
سيشـــكل خطوة رمزية بشـــكل أساسي، 
وســـيزيد من توتر المحادثات بين طهران 

والأسرة الدولية.  
وجرت الأنشطة المشـــتبه بها والتي 
تطالـــب الوكالـــة الأمميـــة بالتثبـــت من 
طبيعتهـــا، قبل أكثر مـــن 15 عاما، وليس 
هناك ما يشير إلى أنها لا تزال متواصلة 
أو تشكل أي خطر في الوقت الحاضر.  

غير أن المفتشـــين يريدون التثبت من 
الأمـــر. وإذا اســـتمرت إيـــران في رفض 
عمليات التفتيش أو إذا تبينّ أنها شغّلت 
برنامجا نوويا غير معلن في هذه المواقع 
الحساســـة، فســـتوجه إليها كذلك تهمة 
انتهـــاك اتفاقهـــا مع وكالـــة الطاقة، وقد 
تتم إحالة الملف عندها على مجلس الأمن 

الدولي.  
وتحـــض واشـــنطن الـــدول التـــي لا 
تزال طرفا في الاتفاق النووي مع إيران، 
وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
والصين، علـــى أن تحذو حذوها وتخرج 

منه.

 موســكو – قالــــت وزارة الخارجيــــة 
الروســــية، الاثنــــين، إن خطــــط الولايات 
المتحــــدة لرفــــع القيــــود المفروضــــة على 
الطائرات المســــيرة الهجومية من شأنها 
أن توجه صفعة قويــــة لاتفاقية عام 1987 
للحد مــــن الأســــلحة التي تنظــــم تصدير 
تكنولوجيا القذائف، وفق ما ذكرت وكالة 

الإعلام الروسية.
وقال ثلاثــــة مســــؤولين تنفيذيين في 
مجال الدفاع ومســــؤول أميركي إن إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامب تخطــــط لإعادة 
تفســــير الاتفــــاق المبرم بــــين 34 دولة من 
أجــــل الســــماح لمقاولــــي دفــــاع أميركيين 
ببيع المزيد من الطائرات المسيرة أميركية 

الصنع لدول مختلفة.
ومن شــــأن هذا التغيير في السياسة 
أن يفتح البــــاب أمام مبيعــــات الطائرات 
الأميركيــــة المســــيرة المســــلحة لحكومات 
أقل اســــتقرارا كانت قد منعت من شرائها 
بموجب الاتفاقية المســــماة (نظام مراقبة 
تكنولوجيا القذائف) التي يرجع تاريخها 

إلى 33 عاما.
وتأتــــي إعادة تفســــير نظــــام مراقبة 
تكنولوجيا القذائف في إطار جهد أوســــع 
تقــــوم بــــه إدارة ترامب لزيــــادة مبيعات 
الأســــلحة في الخارج. فقد أدخلت الإدارة 
تعديلات كبيرة على قسم كبير من اللوائح 
المنظمة لتصدير الســــلاح وسحبت البلاد 
من معاهدات دولية خاصة بالتســــلح بما 
في ذلك معاهدة القوى النووية متوســــطة 

المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة.

ومن شــــأن تجاوز الاتفاقية أن يسمح 
لمتعاقــــدي الدفاع الأميركيين مثل شــــركة 
جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيســــتمز 
باقتحام  جرومــــان  نورثروب  ومؤسســــة 
أســــواق جديدة تغرقها حاليا عروض أقل 
تطــــورا من قبل الصين وإســــرائيل، وهما 
ليستا من الدول المشاركة في اتفاقية نظام 

مراقبة تكنولوجيا القذائف.

وأحجمت هايدي غرانت، مديرة إدارة 
أمن تكنولوجيا الدفاع في البنتاغون، عن 
التعليق على التغيير المرتقب في السياسة 
في مــــا يتعلق بنظام مراقبــــة تكنولوجيا 
القذائف، لكنها قالت إن الجيش الأميركي 
يرغــــب في أن يرى توســــعا فــــي مبيعات 
الطائرات المسيرة ليشمل المزيد من الدول.
وأوضحــــت أن مثــــل هــــذه المبيعــــات 
ســــتعزز جيــــوش الحلفــــاء وتحــــل محل 
مبيعات الطائرات المسيرة من دول أخرى. 
وقالــــت ”إذا لــــم نتكمن مــــن تلبية الطلب 
المتزايــــد، فســــوف نكــــون كمــــن يرتكبون 

حماقة إلحاق الضرر بأنفسهم“.

حملة تشكيك تتلقف إعلان جونسون 

مراجعة عدم المساواة في بريطانيا

لجنة حكومية لبحث العنصرية في التوظيف والتعليم والصحة والعدالة

ــــــا أن إعلان رئيس  ــــــر المعارضة والمناهضــــــون للعنصرية في بريطاني تعتب
ــــــة حكومية لمراجعــــــة كل جوانب  ــــــوزراء بوريس جونســــــون إحداث لجن ال
العنصرية وعدم المساواة في الكثير من القطاعات بينها التوظيف والتعليم 
والصحة والتحصيل الأكاديمــــــي ونظام العدالة لا تعكس رغبة حقيقية في 
القضاء على هذه الممارســــــات غير الإنسانية ولا تستجيب لمطالب المحتجين 
ــــــى تغيير جذري في  بإقــــــرار إجراءات حقيقية تؤدي فــــــي نهاية المطاف إل

السلوكيات والذهنيات للقضاء على العنصرية.

تعنت إيران يزيد توتر دفع التهمة يكون بإقرار الإجراءات

علاقاتها بالوكالة الدولية 

للطاقة الذرية

روسيا: رفع القيود على 

الطائرات المسيرة صفعة 

لمعاهدة التسلح

رفض متواصل لعمليات التفتيش 

لندن وبروكسل تتفقان على إعطاء زخم جديد لمفاوضاتهما
 لندن – اتفق الأوروبيون والبريطانيون 
جديــــد“  ”زخــــم  إعطــــاء  علــــى  الاثنــــين 
للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ولندن 
التــــي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول 
العلاقة المستقبلية قبل نهاية العام 2020، 
عقــــب قمة عبر الفيديو، وفــــق ما جاء في 

بيان مشترك.
وأضـــاف البيـــان الذي نُشـــر بعد 
اجتماع دام ســـاعة بين رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون ورئيسة 
المفوضيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايين 
شـــارل  الأوروبـــي  المجلـــس  ورئيـــس 
إلـــى  يدعـــوان  الطرفـــين  أن  ميشـــال، 
”التوصل ســـريعا إلى أرضية مشـــتركة 

حـــول المبادئ التـــي يرتكـــز عليها كل 
اتفاق“.

مـــن جانبـــه، اعتبر جونســـون أنه 
يمكـــن التوصل فـــي يوليو إلـــى اتفاق 
مع الاتحاد الأوروبي في شـــأن العلاقة 
بـــين بـــلاده والاتحاد فـــي مرحلـــة ما 
بعد بريكســـت، مؤكـــدا أن مواقف لندن 
وبروكســـل ”ليســـت متباعدة إلى هذا 

الحد“.
وصـــرح جونســـون للتلفزيون بعد 
المؤتمر مع القادة الأوروبيين، ”ما قلناه 
اليوم (الاثنين) إنه كلما تم الأمر بشـــكل 
أســـرع كان ذلك أفضل، ليس ثمة سبب 

لعدم التوصل (إلى اتفاق) في يوليو“.

وهـــذه المـــرة الأولـــى منـــذ مغادرة 
المملكـــة المتحدة فـــي 31 يناير للاتحاد 
التي يشـــارك فيها جونسون شخصيا 

في المفاوضات.
ويبـــدو أن قمة الاثنين اســـتجابت 
لرغبـــة قادة الاتحـــاد الأوروبي في بث 
نفس جديـــد في مفاوضـــات مرحلة ما 
بعد بريكســـت التـــي لا تـــزال متعثرة 

ويتعين تسريع جدولها الزمني.
وأوضـــح مصـــدر أوروبـــي، قبـــل 
إعطـــاء  هـــو  ”الهـــدف  أن  الاجتمـــاع، 
المزيـــد من الحضـــور السياســـي لهذه 
المفاوضـــات، لأن فايـــروس كورونا قد 

هيمن على كل شيء“.

وهذا اللقاء مقـــرر منذ وقت طويل، 
إذ حتـــى قبل أن تبـــدأ المحادثات، حدد 
المفاوضـــون يونيـــو موعـــدا مـــن أجل 
”وضع تقييم“ لها، واتخاذ قرار بشـــأن 
تمديد المرحلة الانتقالية التي تســـتمر 
حتـــى 31 ديســـمبر، ويواصـــل خلالها 
الأوروبيون تطبيق القواعد الأوروبية، 
مـــا يمنـــح الطرفـــين المزيد مـــن الوقت 

للتفاوض.
ملـــف  المتحـــدة  المملكـــة  وأغلقـــت 
المرحلـــة الانتقاليـــة الجمعـــة بإبلاغها 
”رســـميا“ الاتحـــاد الأوروبـــي رفضها 
التمديد، كما أكدت مرارا خلال الأشـــهر 

الماضية.

أخبار
الثلاثاء 2020/06/16 
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السود يحتجون لأن 

وقت المراجعة انتهى 

ووقت العمل حان

ديفيد لامي

إعادة تفسير نظام 

مراقبة تكنولوجيا القذائف 

يأتي في إطار جهد أوسع 

لزيادة مبيعات الأسلحة

 في الخارج


